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    مقدِّمة  - أولاً  
ــر  -١ ــة،  تنظـ ــام    فياللجنـ ــودة عـ ــابعة والأربعـــين المعقـ ــا السـ ــرح ٢٠١٤دورتهـ ، في مقتـ

للاضطلاع بعمل على إعداد اتفاقيـة بشـأن وجوبيـة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الـتي يُتوصَّـل إليهـا          
اللجنـة علـى أن ينظـر الفريـق     اتفقـت  و )١(.(A/CN.9/822)من خلال التوفيـق التجـاري الـدولي    

 مسـألة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق         دورته الثانية والسـتين في  فيالعامل 
، تقريـراً عـن جـدوى القيـام     ٢٠١٥دورتهـا الثامنـة والأربعـين في عـام      فيم إليها، وعلى أن يقدِّ

  )٢(بعمل في هذا المجال وعن الشكل الذي يمكن أن يتخذه ذلك العمل.
ــة علمــاً،    -٢ ــة والأربعــين  فيوأخــذت اللجن ــق  ٢٠١٥في عــام  دورتهــا الثامن ــام الفري ، بقي

العامل بـالنظر في موضـوع إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق، خـلال دورتـه            
ــة والســتين (  ــرات A/CN.9/832الثاني ــق    )، ٥٩-١٣، الفق ــدأ الفري ــى أن يب ــة عل واتفقــت اللجن

تبانة المسـائل ذات  هذا الموضوع مـن أجـل اس ـ  العامل خلال دورته الثالثة والستين العمل بشأن 
الصلة ووضـع الحلـول الممكنـة لهـا، بمـا في ذلـك إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص            

ة إلى الفريق العامـل بخصـوص هـذا    إرشادية. واتفقت اللجنة أيضاً على أن تكون الولاية المسند
  )٣(الموضوع واسعة النطاق لكي تأخذ في الاعتبار مختلف النهوج والشواغل.

ــة       و  -٣ ــة والســتين والرابع ــه الثالث ــل، خــلال دورتي ــق العام ــد اضــطلع الفري ــك، فق ــاً ذل تبع
والستين، بالعمل على إعداد صـك بشـأن وجـوب إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة المنبثقـة مـن          

ــه الفريــق العام ــ  )٤(التوفيــق. ــه الرابعــة والســتين، تُجم ـِـوحســبما طلب رة كِّل هــذه المــذ ل في دورت
فيها حتى الآن الفريق العامل، وتورد مشـاريع أحكـام مـن المزمـع إدراجهـا في      المسائل التي نظر 

باسـم   أدنـاه  المنبثقة من التوفيـق (يُشـار إليـه فيمـا يلـي     صك محتمل بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية 
حكـام مـن دون مسـاس بالشـكل النـهائي الـذي قـد يتخـذه         الأ ت مشاريعُ"الصك"). وقد أُعدَّ

 يكون نصــاســ العملــي بــأنَّ الــنص)، وبنــاء علــى الافتــراض ١٥قــرة ، الفA/CN.9/867الصــك (
هـذا العمـل   يكـون  ا إذا اتُّخـذ قـرار بـأن    أمَّ ـاتفاقية أو قانوناً نموذجيا).  تشريعيا قائماً بذاته (أيْ

لاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوفيق التجاري الـدولي ("القـانون   بدلاً من ذلك مكمِّ
───────────────── 

  .١٢٥- ١٢٣، الفقرات (A/69/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  )١(  
  .١٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  
  .١٤٢، الفقرة (A/70/17) ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  
 A/CN.9/861يرد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثالثة والستين والرابعة والستين في الوثيقتين  )٤(  

  ، على التوالي.A/CN.9/867و
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وفقــاً لــذلك.  إلى تعــديل عندئــذمشــاريع الأحكــام ســوف تحتــاج   لتوفيــق")، فــإنَّالنمــوذجي ل
مشـاريع   العمـل علـى إعـداد نصـوص إرشـادية، فـإنَّ      يركز تُّخذ قرار بأن اوعلى نحو مماثل، إذا 

 يحتاج أسـلوبُ  تصلح لاستخدامها كأمثلة ممكنة، وسوف قدالأحكام الواردة في هذه المذكرة 
  لي إلى تعديل وفقاً لذلك.صياغة المشاريع الإجما

    
  إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة   -ثانياً  

    من التوفيق: مشاريع أحكام مشروحة
  ستبعاداتوالتعاريف والا تطبيقالنطاق   -ألف  

 
    تطبيقالنطاق   - ١  

  الصك: تطبيقق التالية بخصوص نطا غأن ينظر في الصي الفريق العامل يودُّ لعلَّ  -٤
  )٥()تطبيقال(نطاق  ١ كمالحمشروع 
ــق       يُطبَّــق ــة مــن التوفي ــة المنبثق ــة الدولي [الصــك] علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاري

  [الاعتراف باتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق وإنفاذها].
يـق الصـك علـى إنفـاذ     أنـه ينبغـي تطب   مفـاده عـن الفهـم الـذي     ١ر مشـروع الحكـم   يعبِّ  -٥

ــق (      ــن التوفي ــة م ــة المنبثق ــة الدولي ــوية التجاري ــات التس ــرات A/CN.9/861اتفاق  ٣٩و ١٩، الفق
ــرات A/CN.9/867و؛ ٤٠و ــواردة في   ).١١٥و ١٠٢و ٩٤و ٩٢، الفقـ ــاريف الـ ــدف التعـ وتهـ

وبسـيطة لتقريـر مـا إذا كـان اتفـاق التسـوية       أدناه إلى تقديم معايير واضحة  ٢٢إلى  ٧الفقرات 
). ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ٩٤، الفقــرة A/CN.9/867نــدرج ضــمن نطــاق الصــك أم لا (ي

ريـد أن  ، إذا مـا أُ الإقليمـي  تطبيـق ال إذا كان ينبغي التوسع على نحـو إضـافي في نطـاق   فيما ينظر 
 يتضــمن حكمــاً يــنص علــى أنَّ يمكــن أن المثــالعلــى ســبيل فهــو يتخــذ الصــك شــكل اتفاقيــة. 

معــايير ممكنــة أخــرى (مكــان عمــل الأطــراف أو مكــان منشــأ أيِّ عــن ، بصــرف النظــر الصــك
إذا كان الإنفاذ ملتمساً في الدولـة الطـرف في   على إنفاذ اتفاقات التسوية  يُطبَّقاتفاق التسوية) 

  الاتفاقية.
التفضــيل الــذي أعــرب عنــه الفريــق   يبــيِّنلا يُعــرَّف التعــبير "التجاريــة" منفصــلاً، ممــا  و  -٦

أيِّ الـنص علـى   على اتفاقات التسـوية "التجاريـة"، مـن دون     يُطبَّقأن الصك ينبغي أنَّ العامل ب

───────────────── 
  إضافية ممكنة. صيغعلى  للاطلاع، ٥٢و ٢٣و ٢١انظر الفقرات  )٥(  



 

4V.16-04007 
 

A/CN.9/WG.II/WP.198  

إلى  ٤٧، الفقـرات  A/CN.9/861تقييد يتعلق بطبيعة سُـبل الانتصـاف أو الالتزامـات التعاقديـة (    
). ولعــل الفريــق ١٠٣الفقــرة  ،A/CN.9/867ودونمــا ضــرورة إلى تعريــف هــذا التعــبير (  )، ٥٠

  ).١٠٥و ١٠٤تين الفقر ،A/CN.9/867انظر (د هذا الفهم العامل يود أن يؤكِّ
    

    تعاريف/مصطلحات  - ٢  
    "الدولية"  )١(  

  التالية بشأن تعريف المصطلح "الدولية": صيغةلعل الفريق العامل يود أن ينظر في ال  -٧
  (الدولية) ٢كم الحمشروع 

ايكون اتفاق التسوية دولي:  
قل من أطراف اتفـاق التسـوية، وقـت إبـرام     إذا كان مكانا عمل اثنين على الأ  )١(

  الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو
يقع فيهـا مكانـا عمـل الطـرفين مختلفـة عـن]/[إذا كـان        التي [إذا كانت الدولة   )٢(

  واحد من الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها مكانا عمل الطرفين]:
اتفـــاق التســـوية أن يُنفَّـــذ جـــزء  [الدولـــة] [المكـــان] حيـــث يقتضـــي  (أ)  

  جوهري من الالتزام؛ أو
ــاق         (ب)   ــة] [اتف ــذي] يكــون موضــوع [المنازع ــتي] [المكــان ال ــة ال [الدول

  التسوية] أوثق صلة [بها] [به]؛ أو
ــت    [(ج)   ــان] حيـــث يُلـ ــة] [المكـ ــة] [[الدولـ ــذه الدولـ ــامَ[هـ ــاق  ذُس إنفـ اتفـ

  التسوية]].
[موضـوع الاتفـاق يتعلـق     أنَّ ية صراحة علـى في اتفاق التسو الطرفانإذا اتفق   )٣(

  بأكثر من دولة واحدة] [اتفاق التسوية دولي].
  غرض هذه المادة:ل  )٤(

ــر مــن مكــان عمــل واحــد، فيؤخــذ بمكــان     لإذا كــان   (أ)   طــرف مــا أكث
باتفـاق  [الذي هو أوثق علاقة [بالمنازعـة الـتي سُـوِّيت بواسـطة اتفـاق التسـوية]        العمل
ة الظـروف الـتي كـان الطرفـان علـى علـم بهـا، أو يرتئيانهـا، وقـت          ، مع مراعـا ]التسوية

  إبرام اتفاق التسوية؛
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ــل       (ب)   ــذ بمحـ ــل، فيؤخـ ــان عمـ ــراف مكـ ــن الأطـ ــرف مـ ــن لطـ إذا لم يكـ
  المعتاد.  إقامته

أنـه ينبغـي قصـر نطـاق الصـك علـى        مفـاده عـن الفهـم الـذي     ٢ر مشروع الحكم يعبِّو  -٨
). ويسـتند تعريـف المصـطلح    ٩٦إلى  ٩٣، الفقـرات  A/CN.9/867اتفاقات التسوية "الدوليـة" ( 

ــه في مشــروع الحكــم      ــة" حســبما هــو منصــوص علي ــادة  ٢"الدولي ــانون  ٤( ١إلى الم ) مــن الق
ــادة    ــق وكــذلك إلى الم ــانون الأونســيترال النمــوذجي للتحكــيم   ٣( ١النمــوذجي للتوفي ) مــن ق

  التجاري الدولي ("القانون النموذجي للتحكيم").
فيهـا أكثـر مـن     هنـاك  ) في الحسبان الأحـوال الـتي يكـون   ١( ٢الحكم  يأخذ مشروعو  -٩

 صـيغة إذا كـان ينبغـي اعتمـاد    فيمـا  طرفين في اتفاق التسوية. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر 
  )).٢(  ٢مماثلة في أحكام أخرى (ومنها على سبيل المثال مشروع الحكم 

ا إذا كان إضافي في المعايير لتقرير م) على التوسع على نحو ٢( ٢وينص مشروع الحكم   -١٠
ــا   ــا". وهــو يســتند جزئي (ب) مــن القــانون النمــوذجي   )٤( ١إلى المــادة  اتفــاق تســوية مــا "دولي

) (ب) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم. غــير أنــه ينبغــي أن   ٣( ١للتوفيــق وكــذلك إلى المــادة  
النتـائج الـتي    لعمليـة التوفيـق أو التحكـيم، لا   هاتين المادتين تتناولان الطبيعة "الدوليـة"   أنَّ يُلاحظ

) بـين  ٢( ٢ وضـعت الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن مشـروع الحكـم      تتمخض عنها تلك العملية. وقد 
على إنفـاذ اتفـاق تسـوية     يُطبَّقلا ينبغي أن  الصك أنَّالفريق العامل ارتأى عموماً نَّ معقوفتين لأ

ها، حــتى وإن الــتُمس الإنفــاذ في دولــة أخــرى أبرمــه طرفــان يقــع مكانــا عملــهما في الدولــة نفســ
)A/CN.9/867 وفي ذلك السياق، لعل الفريـق العامـل يـود أن ينظـر فيمـا إذا كـان       ٩٨، الفقرة .(

توسيع نطاق الصك لكي يشمل اتفاقات  يمكن أن تؤدي أيضاً الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) إلى
  ها.نفس أطراف تقع أماكن عملهم في الدولة اتسوية أبرمه

) علــى أنــه يمكــن اســتيفاء معيــار الســمة الدوليــة عنــدما  ٣( ٢ويــنص مشــروع الحكــم   -١١
موضوع اتفاق التسوية يتعلق بأكثر مـن دولـة واحـدة     أنَّ يكون الطرفان قد اتفقا صراحة على

) مــن القــانون النمــوذجي للتوفيـــق    ٦( ١اتفــاق التســوية دولي، بمــا يماثــل المــادة       أنَّ أو علــى 
  ).٩٩، الفقرة A/CN.9/867(ج) من القانون النموذجي للتحكيم (  )٣(  ١  والمادة
) فالقصد منه أن يكون مكملاً لفقرات أخرى مـن مشـروع   ٤( ٢مشروع الحكم أمَّا   -١٢

ــر مكــان عمــل طــرف مــا (      ٢الحكــم  ، A/CN.9/867مــن خــلال تقــديم إرشــادات بشــأن تقري
  ).١٠١و ١٠٠الفقرتان 
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    "اتفاق التسوية"  )٢(  
 المصـــطلح بشـــأن تعريـــف التاليـــة  صـــيغةلفريـــق العامـــل يـــود أن ينظـــر في ال   لعـــل ا  -١٣

  التسوية":  "اتفاق
  )٦((اتفاق التسوية) ٣كم الحمشروع 

"اتفاق التسوية" يعني اتفاقاً مكتوباً مبرماً بـين أطـراف في منازعـة تجاريـة، ومنبثقـاً مـن       
  عملية توفيق لحل المنازعة كليا أو جزئيا.

الرابعـة والسـتين   الفريـق العامـل   إلى اقتـراح قُـدِّم أثنـاء دورة     ٣الحكم  يستند مشروعو  -١٤
)A/CN.9/867 كيــف مــن شــأن هــذا المطروحــة للنظــر فيهــا  لُ). وتشــمل المســائ١٣٢، الفقــرة

أدنــاه)،  ٢٥في الفقــرة  ٥اشــتراطات الشــكل (انظــر مشــروع الحكــم  يبــيِّن بجــلاء التعريــف أن 
أطـراف في  "مـا حصـراً بأنـه اتفـاق مـبرم بـين        ةٍتسـوي  قِاتفـا  تُإذا كـان مـن الضـروري نع ـ    وما

إذا مـا كانـت هـذه العناصـر سـوف يُـنص       منازعة تجاريـة" واتفـاق "منبثـق مـن عمليـة توفيـق"،       
ــر مشــروع       ــا صــراحة في الحكــم الخــاص بالنطــاق (انظ ــرة  ١الحكــم عليه ــلاه).  ٤في الفق أع

؛ بـل علـى   ٣في مشـروع الحكـم    اًورتفاق التسوية لـيس مـذك  لا الطابع النهائي أنَّ يُلاحظ وقد
تفاق التسوية باعتباره دفعاً ممكناً لـدرء الإنفـاذ   لا انعدام الطابع النهائيالعكس من ذلك، يُقدَّم 

  أدناه). ٣٥(ب) في الفقرة   )١(  ٨(انظر مشروع الحكم 
  

    "التوفيق"  )٣(  
  "التوفيق": صطلحبشأن تعريف المالتالية  صيغةلعل الفريق العامل يود أن ينظر في ال  -١٥

  )٧((التوفيق) ٤كم الحمشروع 
، يسـعى مـن خلالهـا الطرفـان إلى     المسـتعمَل "التوفيق" يعـني عمليـة، مهمـا يكـن التعـبير      

ية لمنازعتـهما بمسـاعدة شـخص آخـر واحـد أو أكثـر ليسـت لـه         التوصل إلى تسوية ودِّ
ري صلاحية لفرض حل على طـرفي المنازعـة [، بصـرف النظـر عـن الأسـاس الـذي يج ـ       

  التوفيق بناء عليه].
نطاق الصك ينبغـي أن يقتصـر علـى     أنَّ مفادهعن الفهم الذي  ٤ر مشروع الحكم يعبِّ  -١٦

، A/CN.9/867و؛ ١٩، الفقــــرة A/CN.9/861اتفاقــــات التســــوية الــــتي تنبثــــق عــــن التوفيــــق ( 
───────────────── 

  إضافية ممكنة. صيغعلى  للاطلاع، ٣٠و ٢٣و ٢١انظر أيضاً الفقرات  )٦(  
  إضافية ممكنة. صيغعلى  للاطلاع، ٢٢و ٢١انظر أيضاً الفقرتين  )٧(  
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لتوفيـق  ) مـن القـانون النمـوذجي ل   ٣( ١تعريف "التوفيـق" الـوارد في المـادة    أنَّ )، و١١٥ الفقرة
، الفقـرات  A/CN.9/867و ؛٢١، الفقـرة  A/CN.9/861(أساسـاً في هـذا الصـدد     اسـتعماله ينبغي 
ــذكر ١٢١و ١١٩و ١١٦ ــدِّم   أنَّ ). وينبغــي أن يُ ــأن اقتراحــاً قُ ــقب ــات   يُطبَّ ــى اتفاق الصــك عل

التسوية بصرف النظر عما إذا كانت منبثقـة مـن عمليـة توفيـق أم لم تكـن، مـا دام الطرفـان في        
، A/CN.9/867ق التسـوية قـد اتفقـا صـراحة علـى تطبيـق الصـك، ولكنـه لم يحـظ بالتأييـد (          اتفا

  ).١١٥الفقرة 
ولعل الفريـق العامـل يـود أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يحـل المصـطلح "الوسـاطة"             -١٧

محــل المصــطلح "التوفيــق" في الصــك كلــه، وإذا كــان كــذلك فمــا هــي التبعــات الــتي يمكــن أن   
 باســتعمالت دَّصــوص الأونســيترال الموجــودة حاليــا في هــذا الصــدد، والــتي أُع ــ تترتــب علــى ن

  ).١٢٠، الفقرة A/CN.9/867المصطلح "التوفيق" (
    

    اتفاقات التسوية المبرمة أثناء دعاوى قضائية أو تحكيمية  )٤(  
أثنـاء   الصك أيضاً على اتفاق التسـوية  يُطبَّقنظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أن   -١٨

 ؛٢٨- ٢٤، الفقـرات  A/CN.9/861إجراءات أخـرى ( أيِّ إجراءات دعاوى قضائية أو تحكيمية أو 
  ).١٣١-١٢٢، الفقرات A/CN.9/867و

يخص اتفاقات التسوية المبرمة أثناء الإجراءات القضائية أو التحكيميـة ولكنـها   فيما ا أمَّ  -١٩
د ارتُئـي علـى نطـاق واسـع أنهـا ينبغـي أن       لم تُسجَّل في قرارات قضائية أو قرارات تحكيمية، فق

). ولعل الفريق العامـل يـود أن يؤكـد    ١٢٥، الفقرة A/CN.9/867تندرج ضمن نطاق الصك (
  هذا الفهم.

ــا    -٢٠ ــا فيم ــة       أمَّ ــراءات القضــائية أو التحكيمي ــاء الإج ــة أثن ــات التســوية المبرم يخــص اتفاق
عـرب عـن آراء متباينـة بشـأن ذلـك.      وسُجِّلت في قرارات قضـائية أو قـرارات تحكيميـة، فقـد أُ    

إدراجهـا  نَّ ينبغي أن تنـدرج ضـمن نطـاق الصـك لأ    تلك الاتفاقات لا  قيل إنَّففي أحد الآراء 
يمكن أن يؤدي إلى تداخل أو تنازع مع مشروع الأحكام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخـاص  

ــذه      ــة وتنفي ــرارات التحكــيم الأجنبي ــراف بق ــة الاعت ــع اتفاقي ــورك")  وكــذلك م ــة نيوي ا ("اتفاقي
)A/CN.9/867 استبعاد اتفاقات التسوية تلك من نطـاق   قيل إنَّوفي رأي آخر  ).١٢٣، الفقرة

ى في نظــام الإنفــاذ المتــوخَّ للاســتفادة مــنالصــك قــد ينــتج عنــه حرمــان الأطــراف مــن الفرصــة 
أن تعالجـه  ما يمكن أن يتـأتى مـن تعقيـدات عـن وجـود نُظـم إنفـاذ متعـددة يمكـن          أنَّ الصك، و

أحـد النـهوج    أنَّ وذُكـر ). ١٢٤، الفقـرة  A/CN.9/867السلطة المختصة حيث يُلتمس الإنفـاذ ( 
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، A/CN.9/867تُتَّبــع في تنفيــذ الــرأي الآخــر هــو عــدم تنــاول هــذه المســألة في الصــك (  قــد الــتي
  ).١٣٠و ٢١٤  الفقرتان

يخـص اتفاقـات   فيمـا  لصـك  ن النـهج المـراد اتباعـه في ا   ولعل الفريق العامـل يـود أن يعـيِّ     -٢١
الاختياريـة   صـيغ التسوية المبرمة في أثنـاء إجـراءات دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة، علـى أسـاس ال       

  التالية:
ــم     ‘١‘ ــروع الحكــ ــافية في مشــ ــرة إضــ ــاق  ١فقــ ــقال(نطــ ، A/CN.9/867) (تطبيــ

  ):١٢٧  الفقرة
اوى القضـائية  أيضاً على اتفاقات التسوية المبرمة أثنـاء إجـراءات الـدع    ]الصك[ يُطبَّق"

 عـن أو التحكيمية [مـا دامـت اتفاقـات التسـوية لم تُسـجَّل باعتبارهـا أحكامـاً صـادرة         
  محكمة أو قرارات تحكيمية]."

ــم     ‘٢‘ ــروع الحكــ ــافية في مشــ ــرة إضــ ــوية) (  ٣فقــ ــاق التســ ، A/CN.9/867(اتفــ
  ):١٢٨و ١١٨  الفقرتان

إجراءات دعاوى قضـائية  يشمل هذا التعريف اتفاقات التسوية المبرمة أثناء ": ١الخيار 
أو تحكيميــة [مــا دامــت اتفاقــات التســوية لم تُســجَّل باعتبارهــا أحكامــاً صــادرة عــن     

  محكمة أو قرارات تحكيمية]."
يشمل هذا التعريف اتفاقات التسوية المبرمة أثناء إجراءات دعاوى قضـائية  ": ٢الخيار 

  "تحكيمية. أو تحكيمية والمسجَّلة في أحكام صادرة عن محاكم أو قرارات
  ):١٢٧، الفقرة A/CN.9/867(التوفيق) ( ٤فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘٣‘

"يشمل هذا التعريف الأحوال التي يجري فيها التوفيـق أثنـاء إجـراءات دعـاوى قضـائية      
أو تحكيمية [، ما دام اتفـاق التسـوية لم يُسـجَّل في حكـم صـادر عـن محكمـة أو قـرار         

  تحكيم]."
ــا اتخــذ   ‘٤‘ ــات       وإذا م ــيمكن اللجــوء إلى إصــدار إعلان ــة، ف الصــك شــكل اتفاقي

)A/CN.9/867 ١٢٩، الفقرة:(  
ــار  ــه ســيطبِّ  يِّ يجــوز لأ": ١الخي ــن أن ــراف   طــرف أن يعل ــة علــى [الاعت ق هــذه الاتفاقي

باتفاقات التسوية المبرمة في أثنـاء إجـراءات دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة مـا دام اتفـاق        
ادر عن محكمة أو قرار تحكيم وإنفاذها] إنفـاذ اتفاقـات   التسوية لم يُسجَّل في حكم ص
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ــاق التســوية        ــا دام اتف ــة م ــاء إجــراءات دعــاوى قضــائية أو تحكيمي ــة أثن التســوية المبرم
  قرار تحكيم."يُسجَّل في حكم صادر عن محكمة أو   لم

ق هــذه الاتفاقيــة علــى [الاعتــراف طــرف أن يعلــن أنــه لــن يطبِّــيِّ "يجــوز لأ: ٢الخيــار 
ة في لى قضـائية أو تحكيميـة [، والمسـجَّ   ات التسوية المبرمـة أثنـاء إجـراءات دعـاو    باتفاق

تحكيم] وإنفاذها] إنفاذ اتفاقـات التسـوية المبرمـة    أحكام صادرة عن محاكم أو قرارات 
أثناء إجراءات دعاوى قضائية أو تحكيمية [، والمسجَّلة في أحكام صـادرة عـن محـاكم    

  أو قرارات تحكيم]."
مـن جانـب   لمشـاركة  ا مجـرَّد  أنَّ مفـاده الفريق العامل يـود أن يؤكـد الفهـم الـذي     ولعل   -٢٢

، A/CN.9/867لا ينبغي أن تؤدي إلى استبعاد اتفاق التسوية من نطـاق الصـك (   مقاض أو محكَّ
ة في ضـافي فيمـا إذا كـان ينبغـي إدراج فقـرة إ     ). ولعل الفريق العامـل يـود أن ينظـر   ١٣١الفقرة 

ــ(ال ٤مشــروع الحكــم  ــاليتين:   الصــك  نَّح أتوفيــق) توضِّ مــن شــأنه أن يُطبَّــق علــى الحــالتين الت
الحالة التي يستهل فيها قاض أو محكَّم عملية التوفيق مع طرف ثالث يؤدي مهمـة الموفِّـق؛    ‘١‘
الحالــة الــتي يســتهل فيهــا القاضــي أو المحكَّــم عمليــة التوفيــق ويســهِّل التوصــل إلى تســوية   ‘٢‘و
ــة. ولعــل الف ودِّ ــل يــود أن يؤكــد أيضــاً    ي ــام المحــاكم أو قــرارات التحكــيم     أنَّ ريــق العام أحك

أعــلاه، تشــير إلى تلــك الأحكــام والقــرارات الــتي    ٢١مــة في الفقــرة المقدَّ صــيغالمــذكورة في ال
  تصدر أثناء إجراءات الدعاوى القضائية أو التحكيمية التي أدت إلى التسوية.

    
    ستبعاداتالا  - ٣  

ــة    أنَّ العامــل عمومــاً علــى اتفــق الفريــق   -٢٣ اتفاقــات التســوية الــتي تعــالج المســائل القانوني
والأسـرة والعمـل ينبغـي اسـتبعادها مـن نطـاق الصـك، وأنـه لا حاجـة إلى          المتعلقة بالمستهلكين 

). وعلـى ضـوء ذلـك، لعـل     ١٠٦، الفقرة A/CN.9/867استبعادات أخرى في الصك (أيِّ ذكر 
  الاختياريتين التاليتين: الصيغتينالفريق العامل يود أن ينظر في 

  ):تطبيقال(نطاق  ١فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘١‘
[الصــك] علـى اتفاقــات التسـوية: (أ) الــتي يبرمهـا أحــد الأطـراف لأغــراض      يُطبَّـق "لا 

  زلية؛ أو (ب) التي تتعلق بقانون الأسرة أو قانون العمل."ـشخصية أو أسرية أو من
  (اتفاق التسوية): ٣ع الحكم فقرة إضافية في مشرو  ‘٢‘

"لا يشــمل هــذا التعريــف اتفاقــات التســوية: (أ) الــتي يبرمهــا أحــد الأطــراف لأغــراض 
  التي تتعلق بقانون الأسرة أو قانون العمل."زلية؛ أو (ب) ـشخصية أو أسرية أو من
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 لا ينبغـي الصـك   الـذي مفـاده أنَّ  في الاقتـراح   كـذلك لعل الفريق العامل يود أن ينظر   -٢٤
لا ينبغـي أن  وعلى مسؤولية الدولة عما تفعله أو تغفله عند ممارسة سلطتها السيادية،  يُطبَّقأن 

وتماشياً مع قرار الفريق العامـل   ).١١٣، الفقرة A/CN.9/867يشير إلى مفاهيم حصانة الدول (
ــة (دولا  أنَّ بــ ــة أو كيانــات   اتفاقــات التســوية الــتي تشــمل كيانــات عمومي أو كيانــات حكومي
، A/CN.9/861مــن نطــاق الصــك (خــرى تتصــرف بالنيابــة عنــها) لا ينبغــي اســتبعادها تلقائيــا  أ

أدنــاه)؛  ٣٦؛ وانظــر أيضــاً الفقــرة ١١٤و ١١٢-١٠٩، الفقــرات A/CN.9/867؛ و٤٦الفقــرة 
تلـك الاتفاقـات   الواردة أدناه للدول المرونـة لكـي تقـرر مـا إذا كانـت ستسـتبعد        صيغةوتتيح ال

  ا ما اتخذ الصك شكل اتفاقية:من نطاق الصك، إذ
ق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسـوية  طرف أن يعلن أنه لن يطبِّيِّ "يجوز لأ: ١الخيار 

يُّ مــن هيئاتــه الحكوميــة أو أ  أيٌّأطرافهــا  الــتي هــو طــرف فيهــا، أو الــتي يكــون أحــدَ  
  شخص يتصرف بالنيابة عنه [، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الإعلان]."

ق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسـوية  طرف أن يعلن أنه لن يطبِّيِّ لأيجوز " :٢الخيار 
 مــن هيئاتــه الحكوميــة أو أيُّ  أيٌّأطرافهــا  الــتي هــو طــرف فيهــا، أو الــتي يكــون أحــدَ  

  ."د في الإعلانبالقدر المحدَّإلاَّ شخص يتصرف بالنيابة عنه، 
    

  الاشتراطات الشكلية لاتفاقات التسوية  -باء  
 

التاليــة بخصــوص الاشــتراطات الشــكلية   صــيغةلعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في ال   -٢٥
  لاتفاقات التسوية، إن قرَّر إدراج حكم قائم بذاته بشأن هذه المسألة:

  )٨((شكل اتفاق التسوية) ٥كم الحمشروع 
ة الأطــراف الالتــزام  ن نيَّــيكــون اتفــاق التســوية مكتوبــاً و[أن يبــيِّ    يجــب أن   )١(

  [يجب أن يكون ممهوراً بتوقيع الأطراف]. الاتفاق]بشروط 
اتفــاق التســوية أنَّ ن اتفــاق التســوية مشــاركة موفِّــق في العمليــة ويجــب أن يبــيِّ  )٢[(

  منبثق من عملية توفيق.]
  لأغراض هذه المادة:  )٣(

───────────────── 
  إضافية ممكنة. صيغعلى  للاطلاع، ٣٠-٢٩و ١٣ت اانظر أيضاً الفقر )٨(  



 

V.16-0400711 

 

A/CN.9/WG.II/WP.198

شــكل، أيِّ ناً في يكــون اتفــاق التســوية مكتوبــاً إذا كــان محتــواه مــدوَّ  (أ)  
  ا أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى]؛  يكن الاتفاق قد أُبرم شفوي [سواء أكان أم لم

يكــون اتفــاق التســوية مكتوبــاً بواســطة خطــاب   اشــتراط أنســتوفى يُ  (ب)  
إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيـه متاحـة بحيـث يمكـن الرجـوع إليهـا لاحقـاً؛        

ف بواســطة رســالة هــه الأطــراوجِّتخطــاب  ويُقصــد بتعــبير "الخطــاب الإلكتــروني" أيُّ
بيانــات؛ ويُقصــد بتعــبير "رســالة البيانــات" المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المتلقــاة أو 

بصــرية أو بوســائل مشــابهة تشــمل، علــى المخزنــة بوســائل إلكترونيــة أو مغنطيســية أو 
ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، التبـــادل الإلكتـــروني للبيانـــات والبريـــد الإلكتـــروني والـــبرق 

  ،  النسخ البرقيوالتلكس و
يكـون اتفـاق التسـوية ممهـوراً بتوقيـع طـرفٍ مـا         أن  اشـتراط يُستوفى   (ج)  

يتعلق بالخطاب الإلكتروني: (أ) إذا استُخدمت طريقة ما لتعيين هويـة  فيما [أو موفِّق] 
الــواردة في الخطــاب يخــص المعلومــات فيمــا ة ذلــك الطــرف الطــرف المعــني وتبيــان نيَّ ــ
ا موثوقـاً بهـا بقـدر مناسـب     إمَّ ـ‘ ١‘كانت الطريقة المستخدمة: الإلكتروني؛ و(ب) إذا 

للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الملابسـات،  
بتــت فعليــا، بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بأدلــة ثا قــد أُوإمَّــ‘ ٢‘اتفــاق ذي صــلة؛  بمــا فيهــا أيُّ

  فقرة الفرعية (أ) أعلاه.إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في ال
    

    الاشتراطات الشكلية الدنيا  - ١  
 ومفـاده أنَّ ن لـدى الفريـق العامـل    ) عـن الفهـم الـذي تكـوَّ    ١( ٥ر مشروع الحكم يعبِّ  -٢٦

لا ينبغي أن تكون إلزامية بـل ينبغـي أن تُصـاغ    الاشتراطات الشكلية لاتفاق التسوية في الصك 
الـذي   أيضـاً عـن الفهـم    ويعبِّـر لـتي تتسـم بهـا عمليـة التوفيـق.      بإيجاز حفاظاً على الطبيعة المرنـة ا 

ــيِّ   أنَّ مفــاده ــة وأن تب ــزام  اتفاقــات التســوية ينبغــي أن تكــون كتاب ن اتفــاق الأطــراف علــى الالت
  ).١٣٣، الفقرة A/CN.9/867بشروط اتفاق التسوية (

د مبـدأ  ويجسِّ ـ ٥أخـرى مـن مشـروع الحكـم     ) فقـرات  ٣( ٥ويكمل مشـروع الحكـم     -٢٧
التكـــافؤ الـــوظيفي المضـــمَّن في متـــون نصـــوص الأونســـيترال الخاصـــة بالتجـــارة الإلكترونيـــة،   

ــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال مــن أجــل اســتيفاء      باســتعماليســمح  بمــا الوســائل الإلكتروني
ــا (   ــواردة فيهـ ــكلية الـ ــتراطات الشـ ــرة A/CN.9/867الاشـ ــذكر ١٣٣، الفقـ ــي أن يُـ  أنَّ ). وينبغـ
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أن تكــون  ٥إذا اشــترط مشــروع الحكــم إلاَّ لــن يكــون ذا صــلة  (ج) )٣( ٥مشــروع الحكــم 
  اتفاقات التسوية ممهورة بتوقيع الأطراف أو الموفِّق.

    
    الاشتراطات الشكلية الأخرى  - ٢  

يخص الاشتراطات الشكلية الأخرى، نظر الفريق العامل فيما إذا كـان ينبغـي إيـراد    فيما   -٢٨
انبثـاق اتفـاق التسـوية مـن     ‘ ٢‘مشـاركة موفِّـق في العمليـة؛ و   ‘ ١‘ما يشير في اتفاق التسـوية إلى  

ــق (  ــة توفي ــان A/CN.9/867عملي ــاء ١٣٧و ١٣٦، الفقرت ــداولات ). وأثن ــق  الم ــا الفري ــتي أجراه ال
ن على الحاجة إلى إيجاد توازن بين الشكليات التي من شـأنها أن تكـون لازمـة للتـيقُّ    د العامل، شُدِّ

الطبيعـة   اتفاق التسوية منبثق من عملية توفيق، من ناحيـة، وضـرورة حفـاظ الصـك علـى      أنَّ من
  ).١٤٤ ، الفقرةA/CN.9/867المرنة التي ينبغي أن تتسم بها عملية التوفيق، من ناحية أخرى (

أنـه ينبغـي الـنص علـى اشـتراطات       الـذي مفـاده  ) عن الرأي ٢( ٥مشروع الحكم  رويعبِّ  -٢٩
أن  هويتـه في اتفـاق التسـوية، أو    يبـيِّن شكلية إضافية في الصك (ومنها مثلاً أنه ينبغي للموفِّق أن 

التوفيق، أو أن يقدم وثيقة منفصـلة بشـأن ذلـك الغـرض)     ع على اتفاق التسوية إثباتاً لحدوث قِّيو
)A/CN.9/867  بمعالجـة هــذه   ). وذُكـر أنـه يمكـن اتبـاع نهـج بـديل وذلـك       ١٤٠-١٣٨، الفقـرات

(ب) و(ج)  )١( ٧المسألة في الحكم الخاص بتقديم طلب من أجل الإنفاذ (انظر مشروع الحكم 
من خلال وسيلة مناسبة عنـد   يبيِّن،ما  أن تقدِّمعلى الأطراف  بأن يُشترَطأدناه)،  ٣١في الفقرة 

اتفـاق التسـوية انبثـق مـن     أنَّ موفِّقـاً قـد شـارك في العمليـة، و     أنَّ ،مـن أجـل الإنفـاذ    تقديم الطلب
ن بشـأن  عملية توفيق. وهذا النهج قد يتيح المزيد مـن المرونـة، مـع تقـديم القـدر الـلازم مـن التـيقُّ        

  ).١٤٠، الفقرة A/CN.9/867( العملية التي أفضت إلى اتفاق التسوية
طات الشـكلية  اود أن ينظـر فيمـا إذا كـان يمكـن صـياغة الاشـتر      ولعل الفريـق العامـل ي ـ    -٣٠

الدنيا والاشتراطات الأخرى التي بُحثت أعلاه، لكي تكون جزءاً من تعريف اتفاقات التسـوية  
  سبق أعلاه).فيما الوارد  ٣(وذلك تكملةً لمشروع الحكم 

    
  الاعتراف والإنفاذمن أجل الإنفاذ المباشر وتقديم طلب   -جيم  

 
التاليـــة بخصـــوص تقـــديم الطلـــب     صـــيغةعـــل الفريـــق العامـــل يـــود أن ينظـــر في ال    ل  -٣١
  الإنفاذ:  أجل  من

  (الاعتراف والإنفاذ) ٦كم الحمشروع 
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ف باتفاقات التسـوية التجاريـة الدوليـة المنبثقـة مـن التوفيـق ويكـون لهـا         رَيُعت: ١الخيار 
  مفعول قانوني بموجب الشروط المنصوص عليها في هذا [الصك].

ــ ــرَّ  ٢ار الخي ــا تق ــة):   ر أن يتَّ(إذا م ــذه   خــذ الصــك شــكل اتفاقي ــرف الطــرف في ه يعت
الاتفاقية باتفاقات التسوية التجارية الدولية ويجعل لها مفعولاً قانونيا بموجـب الشـروط   

  المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  (تقديم طلب من أجل الإنفاذ) ٧كم الحمشروع 

فـــاق تســـوية [الاعتـــراف باتفـــاق تســـوية مـــن أجـــل الحصـــول علـــى إنفـــاذ ات  )١(
ــيَّ  ــاذه]، يتع ــدَّ   وإنف ــذي يتق ــى الطــرف ال ــراف     ن عل ــاذ [الاعت ــن أجــل الإنف ــب م م بطل
  م، وقت تقديم الطلب، ما يلي:والإنفاذ] أن يقدِّ

  اتفاق التسوية؛  (أ)  
  مشاركة موفِّق في العملية؛ ]على ] [دليلاًلـ [إثباتاً  [(ب)  
  انبثاق اتفاق التسوية من التوفيق.] ]ىعل ] [دليلاًلـ [إثباتاً  (ج)  

وفقـاً للنظـام    ]إنفاذ اتفاق التسـوية [يجب [الاعتراف باتفاق التسوية وإنفاذه]   )٢(
ــاً         ــاذ]، وفق ــراف و] الإنف ــا [الاعت ــتمس فيه ــتي يُل ــة ال ــة] [للدول ــذه الدول ــداخلي [له ال

  للشروط المنصوص عليها في هذا [الصك].
اللغة [باللغات] الرسمية [لهذه الدولة] [للدولة الـتي  إذا لم يكن اتفاق التسوية ب  )٣(

أجـل   م بطلـب مـن  دَّلإنفاذ]، يجب على الطرف الذي يتق ـيُلتمس فيها [الاعتراف و] ا
  لاتفاق التسوية بتلك اللغة. معتمدة ةًم ترجمدِّ[الاعتراف و] الإنفاذ أن يق

التسـوية الـتي تنـدرج     المبدأ الذي يقتضـي أن يكـون لاتفاقـات    ٦د مشروع الحكم يحدِّ  -٣٢
عامة بصـرف النظـر عـن     صيغةفهو عبارة عن  ١ا الخيار ضمن نطاق الصك مفعول قانوني. أمَّ

لصـك أن يتخـذ شـكل اتفاقيـة، بمـا      لحكم إذا ما أُريد ل صيغةفهو  ٢ا الخيار شكل الصك، وأمَّ
عـول قـانوني.   م الدول الأطراف في الاتفاقية بـالاعتراف باتفاقـات التسـوية وجعلـها ذات مف    يلزِ

ويمكـن العثــور علــى نهــج مماثــل وذلــك علــى سـبيل المثــال في المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك   
)A/CN.9/861 ؛ و٧٩-٧١، الفقراتA/CN.9/867 ١٤٦، الفقرة.(  

عـن   ويعبِّـر فهو صـورة عـن المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة نيويـورك،         ٧مشروع الحكم أمَّا   -٣٣
الإنفـاذ  طرف في اتفاق التسـوية مـن التمـاس     ن أيَّم آلية تمكِّله أن يقدِّالصك ينبغي  نَّالفهم بأ

مباشرة في دولة الإنفاذ (يشار إليه بالتعبير "الإنفاذ المباشر") مـن دون أن يتضـمن آليـة مراجعـة     
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ــاذ           ــك شــرطاً مســبقاً للإنف ــار ذل ــاق التســوية، باعتب ــها اتف ــتي صــدر من ــة ال ــة في الدول أو مراقب
)A/CN.9/861؛ و٨٠فقرة ، الA/CN.9/867 ١٤٧، الفقرة.(  

    
  الدفوع ضد الاعتراف والإنفاذ  -دال  

 
الــدفوع ضــد الاعتــراف والإنفــاذ الــتي يتضــمنها الصــك   أنَّ اتفــق الفريــق العامــل علــى  -٣٤

أن تتـيح القيـام   ‘ ٢‘أن تكون محـدودة وغـير عسـيرة التنفيـذ علـى السـلطة المنفِّـذة؛        ‘ ١‘ينبغي: 
ــاجع مــن أ  ــة أن تكــون شــاملة ومبيَّ‘ ٣‘ســباب رفــض الاعتــراف والإنفــاذ؛  بتحقــق ســهل ون ن

، A/CN.9/861( هايتعلـق بتفسـير  فيمـا  بعبارات عامة، مما يوفر للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ مرونـة     
معيار الاعتـراف   نَّ. وفي معرض التعليق العام، قيل إ)١٤٨، الفقرة A/CN.9/867؛ و٩٣الفقرة 

زمع أن ينص عليها الصك، لا ينبغي أن تكون أقل ملاءمـة مـن   والإنفاذ، بما في ذلك الدفوع الم
المعيـار المنصــوص عليـه بشــأن الاعتــراف والإنفـاذ بخصــوص قــرارات التحكـيم في إطــار اتفاقيــة     

  ).١٤٨، الفقرة A/CN.9/867نيويورك (
ــظ أ  ول  -٣٥ ــود أن يلاحـ ــل يـ ــق العامـ ــل الفريـ ــم   نَّعـ ــروع الحكـ  ـــ ٨مشـ ــاه يميِّ ــوارد أدنـ ز الـ
الــتي يمكــن أن تبــديها الأطــراف والــدفوع الــتي يمكــن أن تبــديها الســلطة القائمــة    الــدفوع  بــين

ــها (   ــادرة من ــاذ بمب ــرة A/CN.9/867بالإنف ــات    ١٤٨، الفق ــدفوع أيضــاً في فئ ــنِّفت ال ــد صُ ). وق
(أ))، وباتفـاق التسـوية (مشـروع     )١( ٨مـا يتعلـق بـالأطراف (مشـروع الحكـم       واسعة، منـها 

)، وبــالقوانين )ه( )١( ٨وبعمليــة التوفيــق (مشــروع الحكــم    (ب) إلى (د))،  )١( ٨الحكــم 
  )).٢(  ٨بعة في مكان الإنفاذ (مشروع الحكم الإلزامية والسياسة العامة المتَّ

  [الاعتراف و] الإنفاذ) رفضأسباب ( ٨كم الحمشروع 
بنـاء   ]إنفـاذ اتفـاق تسـوية   [لا يجوز رفض [الاعتراف باتفاق تسـوية وإنفـاذه]     )١(

م ذلـك الطـرف إلى السـلطة    إذا قـدَّ  بالاتفـاق ضـده إلاَّ   رف الذي يُحتَجُّعلى طلب الط
  التي يُلتمس فيها [الاعتراف و] [الإنفاذ]، ما يثبت: ]الدولة هذهالمختصة [في 

ــة       أنَّ   (أ)   ــن الأهلي ــدر م ــر إلى ق ــاق التســوية كــان يفتق أحــد أطــراف اتف
  [بمقتضى القانون الواجب تطبيقه على الاتفاق]؛ أو

نهائيـا للمنازعـة    ليس ملزِماً للأطراف؛ أو ليس حلاًّاتفاق التسوية أنَّ   (ب)  
لتــه الأطــراف لاحقــاً؛ أو يحتــوي علــى  دَّ[أو لــيس جــزءاً وثيــق الصــلة منــه]؛ أو قــد ع  

  تزامات مشروطة أو متبادلة بالمثل؛ أوال
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إنفــاذ اتفــاق التســوية مــن شــأنه أن يتعــارض مــع أحكــام الاتفــاق  أنَّ   (ج)  
ــذت؛ أو    أنَّ أو وشــروطه؛  ــد نُفِّ ــاق التســوية ق ــدم   أنَّ التزامــات اتف ــذي يتق الطــرف ال

  مُخِل بالتزاماته بمقتضى اتفاق التسوية؛بطلب [الاعتراف و] الإنفاذ 
ســاري المفعــول أو غــير قابــل  اتفــاق التســوية لاغ وباطــل أو غــيرُأنَّ   (د)  

ــذي جعلــت الأطــراف الاتفــاق خاضــعاً      ــانون ال ــاذ بمقتضــى الق ــه، أو بمقتضــى  للإنف ل
س فيهــا مَذه الدولــة] [في الدولــة الــتي يُلــتالقــانون الــذي تــراه الســلطة المختصــة [في هــ

التطبيـق علـى الاتفـاق في حـال عـدم وجـود مـا يشـير         الاعتراف و] [الإنفاذ] واجب [
  إلى ذلك في الاتفاق]؛ أو

نـه  الموفِّق أخفق في الحفاظ على الإنصاف في معاملة الأطراف أو أأنَّ   (ه)  
ــاده         ــأن حيـ ــوَّغة بشـ ــكوكاً مسـ ــثير شـ ــل أن تُـ ــتي يُحتمـ ــروف الـ ــن الظـ ــح عـ لم يفصـ

  واستقلاليته.
ــا يجـــوز للســـلطة المختصـــة [في هـــذه الدولـــة] [في الدولـــة الـــتي يُلـــتمَ    )٢( س فيهـ

[الاعتــراف و] الإنفــاذ أن تــرفض [الاعتــراف باتفــاق التســوية وإنفــاذه] إنفــاذ اتفــاق    
  :تبيَّنتالتسوية، إذا 

قابل للتسوية بالتوفيق بمقتضـى قـانون    عَ اتفاق التسوية غيرُموضو نَّأ  (أ)  
  [هذه الدولة] [تلك الدولة]؛ أو

[الاعتراف باتفاق التسوية وإنفاذه] إنفاذ اتفاق التسوية من شـأنه  أنَّ   (ب)  
  أن يتعارض مع السياسة العامة [في هذه الدولة] [في تلك الدولة].

انعـدام الأهليـة ينبغـي اسـتبقاؤه ضـمن قائمـة       أنَّ فهم العام ب ـ(أ) عن ال )١تعبِّر الفقرة (  -٣٦
. ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في أنــه،  )١٥٢و ١٥١، الفقرتــان A/CN.9/867الــدفوع (

الولايات القضائية التي لا يُؤذن فيها للكيانات العموميـة أن تُـبرم اتفاقـات تسـوية، يجـوز أن       في
إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الـتي تشـتمل علـى تلـك الكيانـات          (أ) على دفع لدرء )١تنص الفقرة (

)A/CN.9/861 ــرة ــرة   ٤٤، الفق ــارة     ٢٤؛ انظــر أيضــاً الفق ــد وُضــعت العب ــواردة أعــلاه). وق ال
"بمقتضى القانون الواجب تطبيقه على الاتفاق" بـين معقـوفتين لكـي ينظـر الفريـق العامـل فيمـا        

  من القانون النموذجي للتوفيق.‘ ١‘  (أ)  )١(  ٣٦إذا كان ينبغي حذفها بما يتماشى مع المادة 
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أنــه يجــوز رفــض الاعتــراف والإنفــاذ  مفـاده (ب) عــن الفهــم الــذي  )١الفقــرة ( وتعبِّـر   -٣٧
، A/CN.9/867( ، أو غــير نهــائي، أو عُــدِّل لاحقــاًكــان اتفــاق التســوية غــير ملــزِم للأطــراف إذا

  ).١٦٢الفقرة 
حوال التي يتعارض فيهـا الاعتـراف والإنفـاذ مـع     (ج) دفعاً في الأ )١وتتضمن الفقرة (  -٣٨

). وفي هـذا السـياق، لعـل الفريـق     ١٥٨، الفقـرة  A/CN.9/867أحكام وشروط اتفاق التسوية (
ذلـك الـدفع عنـدما يتضـمن اتفـاق التسـوية بنـداً        العامل يود أن ينظر فيما إذا كان يمكـن إبـراز   

ــا ب ــ   بشــأن حــل المنا  ــداً خاص ــثلاً بن ــا زعــات (كــأن يكــون م ــار  التحكيم أو حكمــاً خاص باختي
). وإذا مــا الــتمس أحــد الأطــراف الاعتــراف  ١٧٩-١٧٧، الفقــرات A/CN.9/867المحكمــة) (

المسـألة الــتي ينبغــي   والإنفـاذ بخصــوص اتفـاق تســوية يتضـمن بنــداً بشـأن حــل المنازعـات، فــإنَّ     
والإنفـاذ سـوف يكـون     عليه بالاعتراف جُّيُحتَالنظر فيها إذ ذاك هي ما إذا كان الطرف الذي 

  (ج).  )١قادراً على ممانعة الاعتراف والإنفاذ بناء على ذلك الأساس بمقتضى الفقرة (
أنــه لا ينبغــي ب(د) هــو التعــبير عــن وجهــة نظــر الفريــق العامــل   )١ومــا تســعى إليــه الفقــرة (  - ٣٩

ــاق التســوي        ــق بصــحة اتف ــدفع المتعل ــة صــلاحية تفســير ال ــنح الســلطة الإنفاذي ة لغــرض للصــك أن يم
النظر في صحة اتفاقات التسوية من جانب السـلطة الإنفاذيـة   أنَّ اشتراطات وفقاً للقانون الداخلي، و

 ).١٦١- ١٥٩، الفقـــرات A/CN.9/867لا ينبغـــي أن يمتـــد بحيـــث يشـــمل الاشـــتراطات الشـــكلية ( 
ورك. ولعـل  (أ) مـن اتفاقيـة نيوي ـ   )١) والمادة الخامسة (٣إلى المادة الثانية ( صيغةوتستند هذه ال

(د) مـن شـأنها أن تكـون واسـعة      )١الفقـرة (  صـيغة العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت الفريق 
، والخطـــأ والـــزور )١٥٣، الفقـــرة A/CN.9/867(بمـــا يكفـــي لكـــي تشـــمل حـــالات التـــدليس 

  .)١٦٧، الفقرة A/CN.9/867(والإكراه والخداع 
ســلوك الموفِّــق بشــأن عمليــة  ولة التوفيــق عمليــلالتــأثير المحتمــل (ه)  )١وتتنــاول الفقــرة (  - ٤٠

الإنفاذ وذلك لغرض حماية حـق الأطـراف في التقريـر الـذاتي مـن خـلال عمليـة منصـفة. وعنـدما          
) مـن القـانون النمـوذجي للتوفيـق،     ٣( ٦المـادة  أنَّ في تلـك المسـألة، اسـتذكر    نظر الفريق العامل 

). والــرأي ١٧٤، الفقــرة A/CN.9/867راف (الــتي تلــزِم الموفِّــق بمراعــاة الإنصــاف في معاملــة الأطــ
ق أثنـاء عمليـة التوفيـق،    فِّ ـلوك الجسـيم مـن جانـب المو   سوء الس ـأنَّ الذي برز لدى الفريق العامل 

). وأثنـاء  ١٧٥ ، الفقـرة A/CN.9/867يمكن أن تشمله الدفوع الأخرى الـتي تـرد في الصـك (   ربما 
ــة ال     ــة في عملي ــة الطوعي ــى الطبيع ــدِّد عل ــة الأطــراف في    المناقشــة، شُ ــى حري ــق، وكــذلك عل توفي

ضــوء ذلــك، لعــل   ). وعلــى١٧٢، الفقــرة A/CN.9/867وقــت (أيِّ الانســحاب مــن العمليــة في  
  (ه).  )١الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي استبقاء الفقرة (
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(أ) الأحــوال الــتي يكــون فيهــا موضــوع اتفــاق التســوية غــير قابــل   )٢وتعــالج الفقــرة (  -٤١
ن الفريــق . وقــد بــيَّ)١٥٤، الفقــرة A/CN.9/867(للإنفــاذ في الدولــة الــتي يُلــتمس فيهــا الإنفــاذ  

  هذا الدفع يمكن أن تأخذه السلطة القائمة بالإنفاذ في الاعتبار من تلقاء نفسها.أنَّ العامل 
(ب) الأحـوال الـتي يتعـارض فيهـا اتفـاق التسـوية مـع النظـام العـام           )٢وتعالج الفقرة (  -٤٢

)A/CN.9/867النظــام العــام يشــمل جوانــب موضــوعية  أنَّ ). ولــوحظ ١٥٧-١٥٥ات ، الفقــر
الــدفوع يمكــن أن وســائل النظــام العــام باعتبــاره مــن ضــمن أنَّ وإجرائيــة. واتُّفــق عمومــاً علــى 

  تأخذه السلطة القائمة بالإنفاذ في الاعتبار تلقائيا.
  

  دفوع إضافية يمكن النظر فيها
  توفيق واتفاقات التسوية غير التجارية عدم وجود عملية  ‐  

) والحكــم الخــاص بتقــديم طلــب مــن أجــل ١يقتضــي حكــم النطــاق (مشــروع الحكــم   -٤٣
 ) أن يكــون اتفــاق التســوية منبثقــاً مــن عمليــة توفيــق. ولــذلك فــإن٧َّالإنفــاذ (مشــروع الحكــم 

نفسـه ينطبـق    إدراج عدم وجود التوفيق في قائمة الدفوع قد يكـون حشـواً لا لـزوم لـه. وهـذا     
  على اتفاقات التسوية غير التجارية التي لا تندرج ضمن نطاق الصك.

  تعارض إنفاذ اتفاق التسوية مع قرار محكمة أخرى أو سلطة مختصة أخرى  ‐  
ان تعـارض إنفـاذ اتفـاق التسـوية مـع قـرار       لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيمـا إذا ك ـ   -٤٤

ي تأويله على أنه من ضمن الدفوع في الصـك. وقـد   محكمة أخرى أو سلطة مختصة أخرى ينبغ
 أُعـــرب عـــن آراء متباينـــة بخصـــوص مـــا إذا كـــان ينبغـــي الـــنص علـــى دفـــع مـــن هـــذا النـــوع  

)A/CN.9/867 مـن الجـدير الـنص علـى     أنَّ ذهب أحد الآراء إلى قد . ف)١٦٦-١٦٣، الفقرات
ذا مـا أتـاح الإمكانيـة    دفع مـن هـذا النـوع، إذا مـا قُـدِّم في صـيغة جوازيـة ("يجـوز رفـض")، وإ         

نة التي تتعلـق بـالاعتراف   المعيَّلتلبية مصلحة الدول التي لديها التزامات بموجب بعض المعاهدات 
). وذهـب رأي آخـر إلى عـدم    ١٦٥، الفقرة A/CN.9/867بقرارات صادرة عن محاكم أجنبية (

وء ذلــك قــد يســتدعي لج ــ ضــرورة الــنص علــى هــذا النــوع مــن الــدفوع في الصــك حيــث إنَّ   
الأطراف إلى البحث عن المحكمة المفضَّلة، وقـد يفضـي عـن غـير قصـد إلى توسـيع نطـاق مبـدأ         

أنَّ به ليشـمل قـرارات لـيس لهـا هـذا المفعـول. وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر           "الأمر المقضي حجيَّة"
رفض الإنفاذ من جانب محكمة أو سـلطة مختصـة في دولـة أخـرى لا ينبغـي أن يكـون لـه تـأثير         

  ).١٦٦، الفقرة A/CN.9/867ر الذي تتخذه السلطة القائمة بالإنفاذ (على القرا
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    المقاصة    
بشــأن حكــم يتنــاول الحــالات الــتي قــد تُســتعمل فيهــا   غاًلا تتضــمن هــذه المــذكرة صــي  -٤٥

العامل هذه المسألة مفتوحـة لمواصـلة النظـر     قُاتفاقات التسوية لأغراض المقاصة. وقد ترك الفري
  ).١٧٦، الفقرة A/CN.9/867فيها لاحقاً (

    
    جوانب أخرى  - هاء  

    السرية وعملية الإنفاذ  - ١  
نة في اتفاق التسـوية وكـذلك   أثناء عملية الإنفاذ، قد يتعين إفشاء بعض المعلومات المعيَّ  -٤٦

في العملية التي أدت إليه. وقد يكون ذلك الإفشاء (الإفصاح) على خلاف مع الطبيعة السـرية  
مـن القـانون النمـوذجي للتوفيـق)، ومـع سـرية        ٩بهـا عمليـة التوفيـق (المـادة      التي يجب أن تتسم

ولعـل الفريـق    )٩(مـن القـانون النمـوذجي للتوفيـق).     ١٠الالتزام الناشئ من تلك العملية (المـادة  
العامل يود أن ينظر في كيفية معالجـة ذلـك في الصـك بمـا في ذلـك مـا إذا كـان مـن الضـروري          

  لخصوص.إدراج حكم محدد بهذا ا
    

    علاقة عملية الإنفاذ بإجراءات الدعاوى القضائية أو التحكيمية  - ٢  
  التالية بخصوص الطلبات المتوازية: صيغةلعل الفريق العامل يود أن ينظر في ال  -٤٧

(إنفــــاذ اتفــــاق تســــوية والــــدعوى الموضــــوعية أمــــام محكمــــة    ٩كــــم الحمشــــروع   
  تحكيمية)  هيئة  أو

سـلطة مختصـة   أيِّ ق التسوية إلى محكمـة أو هيئـة تحكيميـة أو    إذا قُدِّم طلب يتعلق باتفا
أخرى [مما قد يؤثر في الاعتـراف باتفـاق التسـوية أو إنفـاذه]، يجـوز للسـلطة المختصـة        
في الدولــة الــتي يُلــتمس فيهــا إنفــاذ اتفــاق التســوية أن ترجــئ، إذا رأت ذلــك مناســباً،  

ــاء علــى الطلــب الــذي   اتخــاذ قــرار بشــأن إنفــاذ اتفــاق التســوية [ويجــوز لهــا     أيضــاً، بن
ــه الطـــرف المطالِـــب بإنفـــاذ اتفـــاق التســـوية، أن تـــأمر الطـــرف الآخـــر بتقـــديم     يقدمـ
  المناسب].  الضمان

───────────────── 
) التي تنص على ما يلي: "لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة ٣( ١٠وخصوصاً المادة  )٩(  

مت تلك المعلومات كدليل من هذه المادة، وإذا قُدِّ )١(ن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة أخرى أ
) من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول. غير أنه يجوز إفشاء تلك ١خلافاً لأحكام الفقرة (

  أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه." المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازماً بمقتضى القانون
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الصك يمكن أن يتضمن حكماً ممـاثلاً  أنَّ  الذي مفادهر مشروع الحكم عن المقترح يعبِّ  -٤٨
  ).١٦٩و ١٦٨، الفقرتان A/CN.9/867للمادة السادسة من اتفاقية نيويورك (

    
    اختيار الأطراف في تطبيق الصك  - ٣  

ــة          -٤٩ ــى موافق ــي أن يتوقَّــف عل ــق الصــك ينبغ ــا إذا كــان تطبي ــة بم تُركــت المســألة المتعلق
ذلك مـن شـأنه أن يتوقَّـف    نَّ الأطراف في اتفاق التسوية من أجل مواصلة النظر فيها لاحقاً، لأ

الآليــة الــتي قــد يــنص عليهــا      كــبير علــى الشــكل الــذي قــد يتخــذه الصــك وعلــى        دٍّإلى حــ
)A/CN.9/867 ولعل الفريق العامل يود أن ينظـر في النـهجين   ١٨٢-١٨٠و ١٤٠، الفقرات .(

نهــج خيــار القبــول، الــذي يقتضــي موافقــة صــريحة مــن جانــب  ‘ ١‘اتباعهمــا: التــاليين الممكــن 
جانـب   الأطراف على تطبيق الصك (ويمكن صياغته كاشتراط في عملية التطبيق أو كدفعٍ مـن 

نهـج خيـار عـدم القبـول، الـذي يـنص علـى أنـه يجـوز          ‘ ٢‘أحد الأطراف الرافض للإنفـاذ)؛ أو  
مـن اتفاقيـة    ٦للأطراف أن تستبعد تطبيق النص، وهو النهج المتَّبع، على سبيل المثال، في المادة 

ــادة       ــدولي للبضــائع، والم ــع ال ــود البي ــم المتحــدة بشــأن عق ــانون النمــوذجي  ٧( ١الأم ) مــن الق
إدراج نهج خيار القبول أو نهج خيار عـدم القبـول في   لتوفيق. وينبغي أن يُذكر أنه إذا ما أُريد ل

تطبيـق نـص    فُد الأطـرا ذ بـه. وإنمـا يمكـن بالفعـل أن تسـتبعِ     الثاني هو المعتاد الأخ ـ الصك، فإنَّ
يتسم بطبيعة إلزامية؛ ومن النادر أن تؤكد الأطـراف تطبيـق نـص تشـريعي موجـود       تشريعي لا

أحكامهـا   ما أُريد أن يكون الصك نصا تشريعيا نموذجيا، فـإنَّ وعلى سبيل المثال، إذا  من قبل.
  تفق الأطراف على خلاف ذلك، ...").تيمكن صياغتها في شكل قواعد افتراضية ("ما لم 

 مـن شـأنها أن تتـيح للأطـراف    أنَّ وأثناء المناقشة، احتجَّ مَن يؤيدون آلية خيار القبول ب ـ  -٥٠
ــة       ــذكي وعــي الأطــراف بوجوبيَّ ــق، وأن ت ــة التوفي ــة لعملي ــبرز الطبيعــة الطوعي ــار، وأن تُ الاختي

اشـتراط خيـار القبـول مـن     أنَّ مَـن لم يؤيـدوا ذلـك فقـد ذكـروا      أمَّا الإنفاذ المتوخَّاة في الصك. 
تفـق الأطـراف علـى    تمن المستبعَد جـدا أن  أنَّ شأنه أن يحدَّ بشكل جوهري من نطاق الصك و

، A/CN.9/867الإنفاذ المعجَّل المنصوص عليه في الصك في المراحل الأخيرة من عمليـة التوفيـق (  
  ).١٤٢الفقرة 

  
    خيار القبول  )١(  

  التاليتين اللتين تقتضيان خيار القبول: الصيغتينلعل الفريق العامل يود أن ينظر في   -٥١
  الإنفاذ)(تقديم الطلب من أجل  ٧فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘١‘

  ...: ،من أجل الحصول على إنفاذ اتفاق التسوية  )١"(
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...  
الأطـراف في اتفـاق التسـوية وافقـت علـى      أنَّ ]  على]/[دليلاًاً لـ[إثبات  (د)  
  [الصك]."  تطبيق

  (أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ) ٨فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘٢‘
  يجوز رفض إنفاذ اتفاق التسوية ...:  )١"(

  ذا لم توافق الأطراف في اتفاق التسوية على تطبيق [الصك]."إ  (و)  
  

    عدم القبولخيار   )٢(  
  لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصياغتين التاليتين بشأن آلية خيار عدم القبول:  -٥٢

  (نطاق التطبيق) ١فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘١‘
 ق هـذا [الصـك]. ورهنـاً بـالمواد ...،    "يجوز للأطراف في اتفـاق التسـوية أن تسـتبعد تطبي ـ   

يجـــوز للأطـــراف في اتفـــاق التســـوية أن تخـــرج عـــن أيِّ حكـــم في [الصـــك] أو تغيِّـــر 
  مفعوله."

  (أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ) ٨فقرة إضافية في مشروع الحكم   ‘٢‘
  يجوز رفض إنفاذ اتفاق التسوية ...:  )١"(

ــتبعاد تطبيــــق  إذا اتفقــــت الأطــــراف في اتفــــاق التســــوية ع   (و)   لــــى اســ
  [الصك]."

يـنص الصـك علـى     وثمة نهج آخر، إذا ما أُريد أن يتخذ الصك شكل اتفاقية، وهو ألاَّ  -٥٣
أيِّ آلية لخيار القبول أو لخيار عدم القبول، بـل أن يسـمح للـدول الراغبـة في تضـمين آليـة مـن        

يـق العامـل يـود أن ينظـر     هذا النوع أن تقدم إعلاناً بهذا الخصوص. ومن ناحية ثانيـة، لعـل الفر  
في التعقيدات المحتملة التي قد تنشـأ مـن السـماح بإصـدار ذلـك الإعـلان. ولعـل الفريـق العامـل          

  أن ينظر في الصياغتين التاليتين:يود 
 إلاَّ إذا اتفقــتق هــذه الاتفاقيــة  يطبِّــ لــنيجــوز لأيِّ طــرف أن يعلــن أنــه    : ١الخيــار 

  تفاقية.الأطراف في اتفاق التسوية على تطبيق الا
ــار  ــه ســوف يطبِّ ــ   : ٢الخي ــن أن ــذه الاتفيجــوز لأيِّ طــرف أن يعل ــا لم تكــن   ق ه ــة م اقي

  التسوية قد اتفقت على استبعاد تطبيق الاتفاقية. الأطراف في اتفاق
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    شكل الصك  - واو  
لعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في الشــكل النــهائي الــذي ســوف يتخــذه الصــك.       -٥٤
لال دورتــه الثالثــة والســتين، في الأشــكال الــتي يمكــن أن يتخــذها نظــر الفريــق العامــل، خــ وقــد

ا كـــنص قـــائم بذاتـــه الصـــك، والـــتي قـــد تكـــون اتفاقيـــة، أو أحكامـــاً تشـــريعية نموذجيـــة (إمَّـــ
من القانون النموذجي للتوفيق) أو كنص إرشادي (علـى سـبيل المثـال،     ١٤كتكملة للمادة  أو

مــن القــانون   ١٤لاشــتراع المتعلقــة بالمــادة   مــن دليــل ا  ٩٢إلى  ٨٧نطــاق الفقــرات  بتوســيع 
هناك عدداً مـن المسـائل الـتي سـتتطلب مواصـلة النظـر        أنَّ النموذجي). وكان الرأي السائد هو

فيهــا قبــل الــتمكُّن مــن البــت بشــأن شــكل الصــك. ومــع ذلــك، أعــرب عــدد مــن الوفــود عــن  
لتـرويج للتوفيـق وفي تحقيـق    مـن شـأنها أن تُسـهم بكفـاءة أعلـى في ا     نَّ تفضيل إعـداد اتفاقيـة، لأ  
  ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/861المناسقة في هذا الميدان (

 


